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يجدر بالذكـــر أن انخفاض مجموع 
إلى  بالأســـاس  يرجع  العامة  الإيرادات 
النفط والغاز  إيرادات قطـــاع  انخفاض 
بمقـــدار 10.6% فـــي الســـنة المالية 
2024 مقارنـــة بالســـنة المالية 2023 
في  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب  وذلك 
الأسواق الدولية في السنة المالية 2024 
مقارنة بالسنة المالية 2023 سعر النفط 
الخام في الميزانية العامة كان 60 دولارا 
أمريكيا لبرميل النفط، بينما سجل سعر 
نفط الخام برنت في المتوسط في حدود 
80.58 دولاراً أمريكيا في السنة المالية 

2024 مقارنة بــــ 82.84 دولاراً أمريكيا 
في السنة المالية)2023( .

وأشـــارت اللجنـــة أنه فـــي ضوء 
تسجيل عجز أولي وارتفاع العجز الكلي 
في الميزانية العامة للسنة المالية 2024 
ارتفع الدين العام بشكل كبير حيث بلغ 
19.3 مليـــار دينار بحرينـــي في نهاية 
السنة المالية 2024 مقارنة بـ17.9 مليار 
دينار بحريني في نهاية الســـنة المالية 

.2023
ولفتت إلى اســـتمرار تجاوز نســـبة 
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 

بمـــا يفوق الــــ 100%، متطلعة إلى أن 
تعمـــل الحكومة على تحســـين إدارتها 
للدين العام بشـــكل يسهم في تخفيض 
نســـبة الدين العـــام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي إلى مستوى آمن، حيث ارتفعت 
هذه النسبة بما يعادل 109% في السنة 
المالية 2024، إلى ما يعادل  103% في 
بعين  الأخذ  مع   ،2023 المالية  الســـنة 
الاعتبار أن المعيـــار المتبع في الاتحاد 
الأوروبي هو أن تكون نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلـــي الإجمالي في حدود 
الأزمة  احتواء  فترة  باســـتثناء   ،%60

الماليـــة العالمية وتداعياتهـــا أو أثناء 
فترات الأزمـــات الاقتصادية الحادة كما 

هو الحال في الفترة الراهنة.
وأوضحـــت اللجنـــة أن الحســـاب 
الختامي الموحد للدولة للســـنة المالية 
2024، لا يشـــير في الأرقام الفعلية إلى 
الديون المســـتحقة على الهيئات العامة 
والشـــركات المملوكـــة للحكومة، على 
الرغم من أن الحكومـــة تعتبر الضامن 
النهائي لهذه الديون ، كما أشارت بيانات 
الميزانية العامة للســـنة المالية 2024 
إلى تجاوز مجموع المصروفات المتكررة 

المصروفـــات  مجمـــوع  إلى  الفعليـــة 
المتكـــررة المعتمدة فـــي حدود 374.8 
مليون دينار بحريني أي بنســـبة تنفيذ 
111.1%، بارتفاع 11.1% مما يعد مخالفة 
لأحكام المادة )32( من المرسوم بقانون 
الميزانية  بشأن  لسنة 2002   )39( رقم 
العامة والتي تنص على أن :كل مصروف 
غير وارد فـــي الميزانيـــة أو زائد على 
التقديرات الـــواردة فيها يكون بقانون. 
ولا يجوز لأيـــة وزارة أو جهة حكومية 
تجـــاوز المصروفات المعتمـــدة لها إلا 

بقانون.

العامة  الميزانية  بيانات  أشارت  كما 
للسنة المالية 2024 إلى انخفاض نسبة 
المشـــاريع  مصروفات  علـــى  الصرف 
الحكومية  والجهـــات  الوزارات  لبعض 
إلى أقـــل من 50%، كما تشـــير بيانات 
الميزانية العامة للســـنة المالية 2024 
إلى أن مصروفات المشـــاريع لا تعكس 
ما يتم تنفيذه فعليا، وذلك بســـبب عدم 
ادمـــاج المخصصات الماليـــة لبرنامج 
التنميـــة الخليجـــي بالميزانية العامة 
للدولة مما يتطلب إيجاد آلية مناســـبة 

تسمح بتحقيق هذا الأمر.

ماليـــة النواب توصـــي برفض الحســـاب الختامي للدولـــة لعام 2024
32.6% ارتفاعـــا فـــي العجـــز الكلـــي وزيـــادة الديـــن العـــام إلى 19.3 مليـــار دينـــار 

كتب وليد دياب:
المالية والاقتصادية  أوصت لجنة الشـــؤون 
بمجلس النواب بعدم اعتماد الحســـاب الختامي 
الموحد للدولة للســـنة الماليـــة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2024، حيث أرجعت ذلـــك إلى ارتفاع 
العجز الكلي للســـنة الماليـــة 2024 بما يعادل 
32.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث بلغ 
العجز ما يقارب مليارا و26 مليون دينار مقارنة 
بـ 773.9 مليون دينار في الســـنة المالية 2023، 
مضيفة أنه قد تحقق عجـــز أولي من دون فوائد 
القروض يقـــدر بـ81 مليون دينـــار بحريني في 
المالية 2024 مقارنة بفائض أولي يعادل  السنة 
69.2 مليـــون دينار بحريني في الســـنة المالية 

.2023
كمـــا أوضحـــت المؤشـــرات الاقتصادية أن 
الاقتصاد الوطني استطاع أن يسجل نمواً إيجابياً 
يقدر بـ 2.6% في السنة المالية 2024، بينما كان 

3.9% % في السنة المالية 2023.
ويرجع تسجيل عجز أولى للسنة المالية 2024 
إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 
5.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث بلغت 
ما يقارب 3.0 مليارات دينار بحريني في الســـنة 
المالية 2024 مقارنة بما يعادل 3.2 مليارات دينار 
بحريني في الســـنة المالية 2023، وكذلك ارتفاع 

مجموع المصروفات العامة بما يعادل %2.1.

2.6% نمـــوا في الاقتصـــاد الوطنـــي في 2024 مقارنـــة بــــ 3.9% في 2023

العدد )17508( - الســـنة الحادية والخمســـون - الســـبت 11 رمضان 1447هـ - 28 فبراير 2026م8

أفادت وزارة العدل والشـــؤون الإسلامية والأوقاف 
فيما يتعلق باستفســـار اللجنة المالية بمجلس النواب 
حول مبررات انخفاض نســـبة الصرف من مصروفات 
المشـــاريع المعتمدة للوزارة في ميزانية السنة المالية 
2024، بأنها تحرص على إعداد خطة ســـنوية متكاملة 
لإدارة وتنفيـــذ المشـــاريع، يتـــم من خلالهـــا تحديد 
الأولويـــات وربطها ببرنامج العمل الحكومي بما يضمن 
الاســـتخدام الأمثل للموارد الماليـــة المتاحة، والالتزام 
بكافة الإجراءات القانونيـــة والمالية المعتمدة من قبل 

الجهات الرقابية المختصة.
 وأشارت الى ان ميزانية المشاريع المعتمدة للوزارة 
للعـــام المالـــي 2024 بلغت )400( ألـــف دينار، وتم 

توزيعها على النحو الآتي:

خصصت الـــوزارة ميزانية تقديريـــة )135,1( ألف 
دينار لأعمال ترميم وصيانة المســـاجد ودور العبادة، 
بالإضافة إلى تغطية رسوم البنية التحتية وأعمال تقوية 
الإمـــدادات الكهربائية للمســـاجد ودور العبادة المزمع 
إنشـــاؤها خلال الســـنة الماليـــة 2024، حيث تختلف 
قيمة هذه الميزانية والصرف الفعلي منها بحســـب عدد 

المساجد ودور العبادة المشمولة.
وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشـــاريع الإنشائية 
خـــال الســـنة الماليـــة 2024، والتي تنـــدرج ضمن 
مشـــروع إعادة تهيئة واستغلال المساحات، كما تقدمت 
الوزارة بطلب لإعادة تهيئة المبنى الرئيســـي بما يواكب 
التعديلات التـــي طرأت على الهيـــكل التنظيمي ويلبي 
الاحتياجـــات العملية، فضلا عن تهيئـــة بعض قاعات 

المحاكم والمســـاحات المحيطة بها، حيث تم الشـــروع 
بالتنســـيق  اللازمة في حينه  في مباشـــرة الإجراءات 
مـــع الجهات ذات العلاقة والتي تتطلـــب إعداد واعتماد 
الرسومات الهندســـية والتصاميم وحصر نطاق العمل، 
وغيرها من المسائل الفنية فضلاً عن ضرورة الحصول 
على الموافقات اللازمة، مبينة انه بالتنســـيق مع وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني فقـــد تمت إعادة جدولة هذه 
المشـــاريع ضمن ميزانيتي العاميـــن الماليين 2025 و 
2026 مع مباشـــرة إجراءات طلب إعادة تدوير المبالغ 

الخاصة بها.
ولفتت الى انه تم تنفيذ عدد من المشاريع التقنية عن 
طريق نظام المزايدة، مما انعكس على معدل الصرف، كما 

ان الوزارة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية.

أوضـــح جهاز الخدمة المدنيـــة في رده على 
مالية النواب بتاريخ )12( فبراير الجاري أن نسبة 
الصرف الفعلي للمشـــاريع المعتمدة للجهاز في 
المالية 2024 ارتفعت من )%41(  ميزانية السنة 
إلى )60%( عن الأعوام السابقة، الأمر الذي يعكس 
تحســـن وتيرة تنفيذ المشـــاريع المعتمدة خلال 
السنة المالية المحددة. وبيّن الجهاز مبررات تعذر 
تنفيذ المشـــاريع خلال السنة المالية 2024، التي 
المالية  تتمثل في وجود مشاريع تجاوزت كلفتها 
السقف التقديري المعتمد لها، ومشاريع أخرى تم 
إعادة تقييم وتغيير نطـــاق تطبيقها، بما في ذلك 
تقييم الأثر الفني والمـــوارد المتاحة والمطلوبة، 
والكلفة المالية التقديرية قبل الشروع في التنفيذ، 
لضمان دقة التقديرات المالية والفنية وتفادي أي 

التزامات مالية غير مبررة.
وذكر الجهاز أن المشـــاريع التي تم وضعها 
كانـــت وفقا لخطط وأهداف اســـتراتيجية طويلة 
الحكومـــي، ورفع كفاءة  الأداء  المدى، لتطويـــر 
الكوادر البشرية، وتعزيز الإنتاجية عبر استخدام 
أمثل للمـــوارد، مع ضمان تقديـــم خدمات عالية 
إلى  المشاريع  للمواطنين، وتســـعى هذه  الجودة 
تحديث سياســـات المـــوارد البشـــرية، وتحقيق 
التنمية المســـتدامة، وترسيخ قيم العدل والمهنية 

والحياد في العمل العام.
وأضـــاف أنه تمـــت إعادة ترتيـــب أولويات 
المشاريع ضمن خطة الجهاز، والشروع في تنفيذ 
مشاريع بديلة بعد اســـتكمال الموافقات النظامية 

من كل الأطراف.

الخدمـــة المدنيـــة: 20% زيادة في نســـبة 
ــــــدة ــــــاريع المعتم ــــــي للمش ــــــرف الفعل الص

وزارة العدل ردا على مالية النواب:

400 ألف دينار ميزانية الوزارة.. منها 135.1 ألفا لصيانة دور العبادة

كشفت وحدة التحقيق الخاصة عن حصيلة أعمالها 
خلال عام 2025، مســـجلةً مؤشرات متقدمة في متابعة 
البلاغات واستكمال التحقيقات وتعزيز آليات المساءلة، 
وذلك ضمن تقريرها الإحصائي الســـنوي الذي يعكس 
تطور الأداء المؤسســـي وترســـيخ مبادئ الشـــفافية 

وسيادة القانون في مملكة البحرين.
العام  التقرير أن الوحـــدة تعاملت خلال  وأوضح 
الماضي مـــع 51 بلاغًـــا يتعلق بادعاءات تســـتوجب 
التحقيق، حيـــث خضعت جميعها للتقييـــم القانوني 
وفق إجراءات دقيقة تهدف إلى تحديد مســـار كل قضية 
وضمان ســـرعة التعامل معها بمـــا يتوافق مع الأطر 

القانونية المعتمدة.
وأكـــدت الإحصائيات نجاح الوحدة في اســـتكمال 
التحقيـــق في 49 قضية خلال عـــام 2025، بعد إجراء 
عمليات اســـتدلال وتحقيق شاملة، أسفرت نتائجها عن 
اتخاذ قـــرارات قانونية متنوعة شـــملت الحفظ لعدم 
كفاية الأدلة في بعض الحالات، أو الإحالة إلى المحاكم 
المختصـــة، إضافة إلى إحالة عدد مـــن الملفات لاتخاذ 

إجراءات تأديبية عبر الجهات المعنية.
وبيّن التقرير أن الإحالات التأديبية شـــكّلت جزءًا 
مهمًـــا من منظومة المســـاءلة، إذ تـــم تحويل عدد من 
القضايـــا إلى الجهات المختصة للنظـــر في الجزاءات 
الإداريـــة عند ثبوت المخالفات، فـــي خطوة تهدف إلى 
منع تكـــرار التجاوزات وتحســـين الأداء المهني داخل 

المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.

وأشـــار إلى أن الوحدة تعتمد نهجًا تكامليًا يجمع 
بين المسارين الجنائي والإداري لضمان تحقيق العدالة 
بصورة شـــاملة، بما يعزز الثقة العامة في الإجراءات 

القانونية.
ووفق التقريـــر، أظهرت البيانـــات الإحصائية أن 
غالبية الحالات محل التحقيق تعود إلى أشخاص ضمن 
الفئـــة العمرية 18 عامًا فما فوق، فيما ســـجلت بعض 
الفئات نســـبة بلغت نحو 57% مـــن إجمالي الحالات، 
وهـــو ما اعتبرته الوحدة مؤشـــرًا مهمًا لتوجيه برامج 
التوعيـــة القانونية والتدريبية مســـتقبلًًا نحو الفئات 

الأكثر احتياجًا.
وأكد التقرير أن تحليل البيانات الإحصائية أصبح 
أداة أساســـية في تطوير السياسات الوقائية، بما يسهم 
في الحد مـــن المخالفات وتعزيز الالتـــزام بالمعايير 

المهنية.
وفي جانب بناء القدرات، أوضح التقرير مشـــاركة 
أعضاء الوحدة فـــي 8 برامج تدريبية متخصصة داخل 
البحرين وخارجها، ركزت على تطوير مهارات التحقيق 
وفق المعايير الدولية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنســـان 

وأساليب التوثيق الحديثة.
وأشـــار إلى أن التدريب المســـتمر يمثـــل أحد أهم 
محاور العمل الاستراتيجي، نظرًا لدوره في رفع كفاءة 

التحقيقات وتحقيق أعلى درجات المهنية والحياد.
وسلط التقرير الضوء على توسيع نطاق التعاون 
المؤسســـي مع الجهات الوطنيـــة والمنظمات الدولية 

المعنية، حيث تم الرد على استفسارات وتقارير دولية 
وتزويدها بالبيانات اللازمة في إطار الالتزام بالشفافية 

والانفتاح المؤسسي.
وأكدت الوحدة أن نشر التقرير السنوي يأتي ضمن 
نهج واضح يقوم على اطـــاع الرأي العام على طبيعة 
المجتمعية  الثقة  المحققة، بما يعـــزز  العمل والنتائج 

ويرسخ مبادئ الإفصاح والمساءلة.
وخلص التقريـــر إلى عدد مـــن التوصيات أبرزها 
مواصلـــة تطوير أدوات التحقيق باســـتخدام التقنيات 
المتخصصة،  التدريبيـــة  البرامج  الحديثة، وتعزيـــز 
وتوســـيع المبـــادرات التوعوية لنشـــر ثقافة حقوق 
الإنســـان، إلى جانب تقليص مدد التحقيق ورفع كفاءة 

الإنجاز.
وأكـــدت الوحدة في ختـــام تقريرهـــا أن النتائج 
المحققة خـــال عام 2025 تعكس تطور منظومة العمل 
العدلي وتكامل الجهود الوطنية، مشـــددة على استمرار 
العمل لترسيخ منظومة عدالة أكثر كفاءة واستدامة، بما 
يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز سيادة القانون.

»التحقيـــق الخاصـــة«: 51 بلاغًـــا في 2025 واســـتكمال التحقيـــق في 49 قضية
تعزيـــز المســـاءلة وتطوير الأداء عبر التدريب والتعاون المؤسســـي وترســـيخ الشـــفافية


